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)VJ-2020-377( :القرار رقم

)14161-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي فـي 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - أجابـت الهيئة بعدم قابلية القـرار للطعن عليه؛ لتحصنه 
بمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم من الناحية الشـكلية - دلـت النصوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
المـدة  انتهـاء  بعـد  المدعيـة  للدائـرة تحقـق الإخطـار واعتـراض  ثبـت   - بالقـرار  إخطارهـا 
النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوي شكلً لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/09/06م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2020-14161) بتاريخ 2020/04/21م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت بلائحـة 
دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى التقييـم النهائـي فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 
وتطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليهـا أجابت 
بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفع الشكلي: نصت المادة )49( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة علـى مـا يلـي: »يجـوز لمن صدر في شـأنه قـرار من الهيئة الاعتـراض عليه وفقًا 
لمـا تقضـي بـه قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة«. كمـا 
نصت المادة )3( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على 
أنه: »يصبح قرار الهيئة محصنًا وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات 
الآتية: 1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة )ستين( يومًا من تاريخ 
تبليغـه بـه«؛ وحيـث إن الإشـعار بفـرض الغرامـات صـدر بتاريـخ 2020/03/01م، ولـم يقـم 
المدعـي بالاعتـراض عليـه خالل المـدة النظاميـة للاعتـراض والمحددة بسـتين يومًا، فإن 
القـرار الطعيـن يضحـي محصنًـا بمضي المـدة وغير قابل للطعن فيه. ثانيًـا: الطلبات: بناءً 
على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »فيما يخص التقييم النهائي للفحص الضريبي 
الخـاص بالفتـرة مـن 2018/10/1م حتـى 2018/12/31م والعقوبات والغرامات المطبقة 
علينا من قِبل هيئتكم الموقرة المترتبة على نتائج الفحص، وبالإشارة إلى ما تم توضيحه 
فـي إشـعار التقييـم النهائـي للفحـص مـن أسـباب التعديالت: )إيـرادات كمـا فـي بيانـات 
الـزكاة لـم يتـم التصريـح بهـا فـي الإقـرارات الضريبيـة( الخاصـة بعـام 2018م، وبنـاءً عليه، 
توجد فروق بين الميزانية المرفقة على موقع هيئتكم الموقرة وبين الإقرارات الضريبية؛ 
لـذا نـود أن نفيـد سـيادتكم بـأن الميزانيـة المرفقـة إلـى هيئتكـم الموقـرة هـي ميزانيـة 
مطولـة عـن )15( شـهرًا وعشـرة أيـام؛ حيـث إن آخـر ميزانيـة كانـت بالتاريـخ الهجـري لعـام 
1438هــ وتـم تحويلهـا إلـى السـنة الماليـة لتبـدأ مـن تاريـخ 2017/09/21م حتـى تاريـخ 
2018/12/31 م وهـي تظهـر قيمـة الإيرادات )3,025,710,00(، وهذا المبلغ يخص الفترة 
المذكـورة كاملـة. وعليـه، نوضـح لسـيادتكم قيمـة إجمالـي الإيـرادات المذكـورة فـي 
الإيـرادات  قيمـة  2018/12/31م  حتـى  2018/01/01م  مـن  الفتـرة  كالآتـي:  الميزانيـة 
)1,809,195.00( ريـالً وهـذه الفتـرة تـم إدراج إيراداتها بالكامل ضمـن الإقرارات الضريبية 
المذكورة لدي هيئتكم الموقرة كما هو موضح في الإقرارات الضريبية المرفقة. الفترة 
من 2017/09/21م حتى 2017/12/31م قيمة الإيرادات )1,216,515.00( ريالً، علمًا بأن 
هـذا المبلـغ هـو ما تم عليه احتسـاب الضريبـة والغرامات والعقوبات التي تم ذكرها في 
إشـعار التقييـم النهائـي للربـع الرابـع لعـام 2018م، علمًـا بـأن هـذه الفتـرة الخاصـة بعـام 
2017م لا يوجـد إقـرارات ضريبيـة ولـم يتـم العمـل بنظـام الضريبة في تلـك الفترة، ونحن 
علـى أتـم اسـتعداد لتقديـم كافـة المسـتندات عـن تلـك الفتـرة، وبذلـك ينتفـي وجود أي 
خطـأ فـي الإقـرارات الضريبيـة المقدمـة إلـى هيئتكم الموقـرة. وعليه، فـإن وجود فروق 
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بين الميزانية والإقرارات كان بسـبب تحويل القوائم من سـنة هجرية إلى سـنة ميلادية، 
وبناءً على تعليمات وتوجيهات هيئتكم الموقرة بالتوجه إلى فرع الهيئة الخاص بمدينة 
جـدة لطلـب التحويـل، وقمنـا بذلـك بالفعـل وطلبنـا أيضًـا جعـل القوائـم مطولـة للفتـرة 
المذكورة أعلاه، وعلى ضوء ما تم ذكره تم تحويل الفترة المالية من هجري إلى ميلادي، 
ولكـن ظهـرت علـى موقـع هيئتكـم الموقرة الخاص بنا تخـص الفترة من 2018/01/01 م 
حتـى 2018/12/31م، وقمنـا برفـع مسـودة للقوائـم علـى ضـوء أنـه تـم التعديـل إلـى 
ميالدي، وبنـاءً علـى مـا ظهـر مـن ضريبـة الدخـل غيـر المسـتحقة تـم الربـط بيـن التقييـم 
الفتـرة  التـي تخـص  المبالـغ  تلـك  الرابـع 2018م وبيـن  للربـع  الضريبـي  النهائـي للفحـص 
المذكـورة. وعليـه، قمنـا بمراجعـة هيئتكـم الموقرة لتعديل الفتـرة لتصبح فترة مطولة؛ 
لـذا نرجـو مـن سـيادتكم إعـادة النظـر في الغرامـات والعقوبات المطبقة علينـا وإلغاءها 

بالكامل إذا تبين صدق ما تم ذكره«.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/09/06م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى حضـر )...( بصفته ممثلً 
عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب 
خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
القانونية، وبسـؤال ممثل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة 
للأمانة العامة للجان الضريبية وتمسك بما ورد فيها، وأضاف أن الشركة لم تتقدم في 
الاعتراض خلال المدة النظامية بسـبب أن المحاسـب القانوني للشـركة لم ينهِ القوائم 
الماليـة؛ ممـا أدى إلـى تأخيـره فـي تقديـم الاعتـراض. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليها عن 

رده، أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد وطلب عدم سماع الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
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للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/05/01م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/11/11م. 
وعليه، فإن الدعوى تم تقديمها بعد فوات المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة 
)2( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية: »يجوز لمن صدر 
فـي شـأنه قـرار مـن الهيئـة الاعتـراض عليه لديها خلال )سـتين( يومًا من تاريـخ الإبلاغ به، 
وعلـى الهيئـة أن تبـت فـي الاعتـراض خالل )تسـعين( يومًـا مـن تاريـخ تقديمـه، فـإذا صـدر 
القـرار برفـض الاعتـراض أو مضـت مـدة )تسـعين( يومًـا دون البـت فيـه، فللمكلـف خالل 
)ثلاثيـن( يومًـا مـن تاريـخ إبلاغـه برفـض اعتراضـه أمـام الهيئـة أو مُضـي مـدة الـ )تسـعين( 
يومًـا دون البـت فيـه…«، وعليـه، فإن الدعوى بذلك لم تسـتوفِ نواحيها الشـكلية؛ مما 

يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )…(؛ لفـوات المـدة 
النظامية للاعتراض.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/11م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


